نشرة "عدالة" الإلكترونية، العدد 49، حزيران 2008


رصد لمنظومة العدالة الكفكائية في غوانتانمو
بقلم: جميل دكور *
في السابع عشر من تشرين الأول للعام 2006 صدّق الرئيس الأمريكي، جورج بوش، على قانون اللجان العسكرية (MCA)، حيث جرى تجنيد هذا القانون كردّ فعل على قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أحبط محاولة سابقة أجرتها الحكومة الأمريكية لإقامة لجنة عسكرية تسعى لاعتقال "محاربين أغراب غير قانونيين"
  في خضم "الحرب على الإرهاب" التي شنتها الحكومة. ويُشكّل قانون اللجان العسكرية آخر محاولة من سلسلة محاولات بادرت لها الحكومة الأمريكية لتأسيس جهاز لجان كهذا. ويفتقر هذا القانون لأبسط الحمايات الأساسية والإجرائية المُدوّنة والمُثبتة في الدستور الأمريكي، وفي العديد من معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومعاهدة منع التعذيب ومعاهدة منع جميع أشكال التمييز العنصري. وتشتمل المخالفات على التنكر للحق في أمر قضائي بوجوب إحضار السجين أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسه (habeas corpus)، وعلى الحق في محاكمة نزيهة ومستقلة وعلى تقييد وحدّ الحق في "إعادة النظر القضائية" وفي تصحيح المخالفات والخروقات اللاحقة بحقوق الإنسان. كما تسمح اللجان العسكرية بالاستعانة بأدلة وقرائن يجري تحصيلها بالتعذيب. كما يمنح قانون اللجان العسكرية الحماية لمُقترفي التعذيب عن طريق الضمان لمن اقترف أعمالا تعذيبية ضد معتقلين بحصانة تسري بأثر تراجعيّ على هذه الجرائم. ومع ذلك، وكما سنرى لاحقا في هذه المقالة، فإنّ ممارسات اللجان العسكرية أظهرت أنّ هذه الانتهاكات للحقوق المدوّنة والمُثبتة ليست إلا غيضًا من فيض.
ويذكّر نظام اللجان العسكرية المعطوب هذا بنظام "العدالة" كما وضعه فرانز كافكا في مقالته وعنوانها "أمام القانون". وعلى غرار مقالة كافكا الشهيرة، فإنّ المقبوض عليه في خليج غوانتانمو انتظر لسنوات كي "يحظى بمدخل إلى القانون"، ليكتشف في المحكمة أنّ هذا النظام قد خُلق خصيصًا له. وقد أضحى هؤلاء المعتقلين سوية "رجل" كافكا الذي ينتظر إلى جانب الباب إلى أن يقترب من شفا الموت. وعندما يسأل الرجلُ الحارسَ، عن سبب عدم وصول أيّ شخص إلى هنا رغم أنّ الجميع يسعى في أعقاب القانون، يجيب الحارس: "ليس بوسع أيّ شخص آخر أن يحظى بالدخول، لأنّ هذا المدخل كان مخصّصًا لك فقط. وسأغلقه الآن".
ومنذ كانون الثاني للعام 2002، اعتقلت الحكومة الأمريكية أكثر من 800 معتقل في غوانتانمو من دون محاكمة نزيهة أو من دون تيسُّر حقيقي للتوجّه إلى محاكم مستقلة. وخضع الكثير من المعتقلين لأصناف عديدة من التعذيب والاضطهاد، بما في ذلك العزل الإنفراديّ الطويل والمتواصل، الاختفاء، الضرب، التهديد بالقتل، الإخضاع لوضعيات جسدية مؤلمة، الإهانة الجنسية، التعرية القسريّة، التعريض للحرّ الشديد وللبرد القارس، منع الغذاء والماء، القطيعة الحسّية مثل تعصيب العينين وتغطية الرأس، الحرمان من النوم، التغريق بالماء، الاستعانة بالكلاب لإثارة الخوف والإهانات العرقية والدينية.

واليوم، يقبع تحت الحجز الأمريكي 270 معتقلا صُنفوا على أنهم "محاربون أغراب وأعداء وغير قانونيين"، فيما قُدمت ضد 19 منهم، فقط، لوائح اتهام أمام جهاز اللجان العسكرية الجديد. ويُزجّ بالمعتقلين في عدة مخيمات اعتقال خاضعة لأقصى ما يمكن من الترتيبات الأمنية، وتحت عزل تام عن العالم الخارجي.
في مطلع نيسان سافرتُ إلى غوانتانمو كي أكون شاهدًا حيًا على هذا الجهاز الكفكائي، من خلال اطلاع شخصي ومباشر. المعتقلون الذين مثلوا أمام اللجان العسكرية في ذلك الأسبوع كانوا أحمد محمد الضربي (سعودي الجنسية)، إبراهيم القصي (سوداني الجنسية) وعمر خضر (كنديّ الجنسية؛ كان عمره 15 عامًا حين اعتقلته القوات الأمريكية في أفغانستان). وما عدا المشاكل آنفة الذكر والمتضمنة في صلب قانون اللجان العسكرية فإنّ المشاهدة الحية والواقعية للّجان أثناء عملها تمحو أيّ انطباع قد يوحي للبعض، ظاهريًا، بأنّ الحديث يدور عن عملية مفتوحة وشفافة. ففي الوقت الذي تجري فيه جلسات علنية للإدلاء بالشهادات وبحضور ممثلين عن الإعلام وعن المنظمات غير الحكومية، سرعان ما يتضح للحاضرين أنّ هذا الجهاز لم يُهَندَس إلا لإنتاج الإدانات. كما أنّ هذه الجلسات توفر، في ذات الوقت، مثالا حول تحوّل الكتمان والسّرية إلى النهج المعمول به والمتعارف عليه، بينما تحوّلت العمليات المفتوحة والشفافة إلى الإستثناء والخارج عن القاعدة. 
كان أول المعتقلين الذين مثلوا أمام اللجنة السيد الضربي، حيث أنّ إخفاقات جهاز "العدل" هذا تتجسد في قضية السيد الضربي، الذي أبدى قدرًا عظيمًا من الرّيبة تجاه هذا الجهاز، بعد تقضيته ستّ سنوات حبس في غوانتانمو. وباستثناء النواقص المتأصلة في قانون اللجان العسكرية نفسه، كانت جلسة الاستماع المخصصة للسيد الضربي موسومة بذات النواقص التي كانت مرئية وظاهرة منذ عقد اللجنة العسكرية الأولى في غوانتانمو قبل أربع سنوات، بما في ذلك مشاكل تتعلق بالترجمة الفورية والمشكلات الأخلاقية المتعلقة بالتمثيل القضائي، إلى جانب مسائل أخرى تتعلق بالأدلة السّرية والمحظور الاطلاع عليها.
كان السيد الضربي أُحضِر إلى قاعة المحكمة وقد فُك قيده، يرتدي زيًّ سجن أبيضَ (كعلامة على أنه سجين مِطواع) وحذاء "بولو" أزرق. وقد أُجلِسَ إلى جانب محاميه، العميد بريان برويلس. وقد سأل القاضي العسكري السيدَ الضربي عما إذا كان قبل بالتمثيل القضائي من طرف العميد برويلس، فذكر فورًا أنه لم يكن مَعنيًّا بالتمثيل القضائيّ وبأنه لم يتقبل شرعية اللجان العسكرية. كما أكّد على أنه يحق له الحصول على تمثيل قضائي من دولته، السعودية (وفق قواعد وقوانين اللجان العسكرية، يحق لمحامين جنسيتهم أمريكية ولهم التصنيف الأمني الملائم، فقط، ممارسة مهام محامي الدفاع المدني). وقال السيد الضربي إنّ جهاز اللجان العسكرية كان مُسيّسًا أكثر من كونه جهازًا قضائيًا حصيفًا، وإنه لا توجد محكمة دولية أو أمريكية يمكن أن تعامل المعتقلين بالطريقة التي عُومل بها معتقلو غوانتانمو. 

لم يكن السيد الضربي أول معتقل في غوانتانمو يطعن في شرعية المحاكمة أو يقرر مقاطعة اللجان ويسعى نحو تمثيل نفسه (قضائيًا)؛ فمحمد جواد وعلي حمزة أحمد سليمان البهلول قاما بإدلاء نفس التصريحات، كما أنّ السيد الضربي لم يكن آخر من فعل ذلك، كما سنرى خلال هذه المقالة لاحقًا. ولكن ما منح تصريح الضربي قيمة مضافة أنّ النقد الذي وجّهه دوّى من وقتها على يد المدّعي العسكري السابق، العقيد (كولونيل) موريس دافيس، الذي استقال من مهامه مؤخرًا احتجاجًا على التدخل السياسي الحاصل من طرف البنتاغون. وقد أدلى العقيد دافيس بشهادة حول تجاربه، في شهر نيسان الماضي، في جلسة الاستماع في اللجنة العسكرية التي انعقدت بشأن قضية سليم حمدان. 

ورغم أنّ القضاة العسكريين كرّروا من تحذيراتهم للسيد الضربي بشأن تبعيات قراره عدم تمثيله قضائيًا على يد العميد برويلس ومقاطعة جلسة الاستماع إلى الشهادات، إلا أنه قرر رغم ذلك مغادرة قاعة المحكمة، بعد أن أدلى بالتصريح التالي باللغة العربية: "لقد عُذّبتُ وجرى أخذ الاعترافات مني بالإكراه". والحقيقة أننا لا نعرف إلا اليسير جدًا عن معاملة الضربي أثناء اعتقاله الأمريكي (بما يشمل الفترة التي قضاها معتقلا في مركز الاعتقال "باغرام"، سيء الصيت) وعن الظروف المتعلقة باعتقاله في مطار في أذربيجان. وقد جرى التبليغ عن أنه ضُرب وتُرك مُعلّقًا من أصفاده خلال التحقيق معه في القاعدة الجوية "باغرام" شمالي كابول، على يد عسكريّ مختص بالتجسّس المضاد. وقد جرت محاكمة ذلك المختص، وكيل عريف داميين كورستي، في محاكمة عسكرية وبُرّئ في العام 2006 في تكساس، من تهمة التنكيل سوية ضد معتقل آخر.

وقد انتهت جلسة إسماع الشهادات بالكثير من الأسئلة التي ظلت من دون أجوبة: كيف ستستمرّ المحاكمة والمتهم يقاطع هذه الجلسات، ويرفض شرعية اللجنة العسكرية كما يرفض التمثيل الدفاعي التفويضي العسكري؟ كيف سيتعامل العميد برويلس مع تضارب المصالح الأخلاقي الذي ينبع من واجبه توفير أفضل دفاع قضائي في حين لا يعترف الضربي بمشروعية المحاكمة؟ كيف سيكون ردّ فعل الحكومة على طلب الدفاع بالحصول على معلومات قد تلقي بالمزيد من الضوء على معاملة الضربي أثناء اعتقاله على يد أمريكا، خصوصًا في "باغرام"؟ وهل ستسوء ظروف اعتقال الضربي كنتيجة لمقاطعته جلسات الاستماع في قضيته أمام اللجنة العسكرية؟
وعلى غرار السيد الضربي، فإنّ السيد القصي رفض التمثيل (القضائي) وأعلن أنه سوف يقاطع اللجنة العسكرية، حيث أنه متهم بالتآمر وتزويد الدعم المادي للإرهاب. وقد أخبر القصي القاضية، العقيدة في سلاح الجو نانسي بول، بأنه كان ينتظر هذا اليوم منذ أربع سنوات وبأنه لم يعترف بمشروعية اللجنة العسكرية وبأنه كان "يترك الساحة لكم كي تلعبوا فيها كما شئتم". 

القصي هو واحد من معتقلي غوانتانمو القلائل الذي وُجهت إليه لائحة اتهام وفق جهاز اللجان العسكرية الأول، الذي اعنبرته المحكمة العليا في حزيران 2006 غير دستوري ومخالفا لتعاليم القانون الدوليّ. في تلك الجلسات، وافق القصي على أن يُمثّل عن طريق مُحامٍ عسكريّ، العميد في سلاح الجو شارون شافير. وكما هو متوقع، فإنّ سنوات العزل والبُعد عن منظومة محاكمة مستقلة قوّضت بشكل كبير ثقة القصي بنظام العدل الأمريكي. والحقيقة أنّ القصي، وهو متزوج وأب لابنتين، قدّم في تشرين الثاني 2004، بواسطة المحامي المدني بول ريتشلر، التماسًا بوجوب إحضار السجين أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسه (habeas corpus) إلى المحكمة الإقليمية في واشنطن العاصمة، حيث ادعى أنه ضُرب وأهين ونُكّل به مرة تلو الأخرى، أثناء مكوثه في الاعتقال في أفغانستان وغوانتانمو.

وقد احتجّت محاميته العسكرية الجديدة المُعيّنة، الضابطة في الاحتياط سوزان لاتشيليير، على انعدام قدرتها على الالتقاء بالقصي وقالت إنّ المرة الأولى التي كان بوسعها أن تلتقيه كانت في جلسة الاستماع نفسها في اللجنة العسكرية. وتجربتها مشابهة لتجارب محامي الدفاع في غوانتانمو، العسكريين والمدنيين، الذين يواجهون باستمرار صعوبات جمّة عند الإعراب عن رغبتهم بالتواصل بحرية مع مُوكّليهم، وهو ما يُعدّ مطلبًا أساسيًا لأية استشارة وتمثيل قضائييْن. وقد طلبت محامية الدفاع من القاضي أن يساعدها على الحصول على إذن بالتقاء القصي وجهًا لوجه، بدلا من الرسائل التي ينقلها حراس غوانتانمو. ورُفض هذا الطلب الأساسيّ والمَحمي دستوريًا. كما أُجبرت الضابطة لاتشيليير على تمثيل القصي رغم تصريحه الواضحة بأنه لم يرغب بأن يكون مُمثَّلاً بمُحامٍ أكان عسكريًا أم مدنيًا أم حتى متطوعًا. ومع تقدّم سير جلسة الاستماع بدا يتضح أكثر أنّ القضاة العسكريين كانوا قلقين بشأن دفع العملية قُدمًا وبإعلام القصي بحقه تعيين مُحامٍ، أكثر مما كانوا يهتمون بالعمل على تحقيق هذا الحق.
في تصريح مكتوب ومُعدّ بخط يده، قال القصي إنّ جريمة الحرب الوحيدة كانت في أنه كان من دولة من العالم الثالث، السّودان. كما أكّد القصي على أنّ معتقلي غوانتتانامو حاملي الجنسيات الأوروبية أطلق سراحهم نتيجة لضغوطات سياسية ودبلوماسية مارستها حكوماتهم. وفي الواقع، في السابع من آذار للعام 2008، وجدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أنّ جهاز اللجان العسكرية هذا هو جهاز مُميِّز حيث أنه حَرَمَ غير المواطنين من مكانة متساوية ومن الوصول إلى المحاكم الأمريكية، كما أنه انتهك القاعدة التي تنصّ على أنّه لا يجوز لوسائل محاربة الإرهاب أن تُميِّز عمدًا أو تؤثر على أساس العرق، اللون، السلالة أو الأصل القومي أو الإثنيّ.

لا أحد يعرف ما إذا كان القصي سيمثل ثانية أمام اللجنة العسكرية، إلا أنّ ما شاهدته –تحدّي المعتقل لشرعية المنتدى ورفضه المشاركة في هذه الإجراءات- يتحوّل إلى القاعدة السائدة. ولم تُخفِ الضابطة لاتشيليير انزعاجها وقلقها من الوضعية التي زُجّت فيها بالقوة. وقالت إنها كانت قريبة جدًا من اتخاذ قرار مُشابه لذلك الذي اتخذه مُوكّلها، إلا أنها ستقوم حاليًا ببذل قصارى جهدها كي تُسوّي التضارب بين واجباتها الأخلاقية كمحامية تمثل القصي، وبين احترامها لقواعد "العدل" المشوّهة التي خُلقت من خلال قانون اللجان العسكرية.

كان آخر يوم لي في غوانتانمو، من خلال وجهة نظر حقوق الإنسان، أكثر الأيام إقلاقًا. كان خضر في الخامسة عشرة من عمره حين اعتقلته القوات الأمريكية في أفغانستان. اليوم، وهو في الـ 21، متهم بالقتل ومحاولة القتل والتآمر والدّعم العسكريّ والتجسّس. وتتعلق تهمة القتل في ملف السيد خضر بحادثة وقعت في العام 2002 في أفغانستان، زُعم أنّ السيد خضر ألقى خلالها قنبلة يدوية قتلت الرقيب العسكري كريستوفر سابير. وتستند التهم الأخرى إلى علاقاته المزعومة بـ "القاعدة" ودعمها، والتي بدأت –وفق الزّعم- حين كان عمره 10 سنوات. وتركزت جلسة السيد خضر في عدد من طلبات كشف الأدلة التي تجاوز عددها الخمسين والتي قدمها طاقم الدفاع تمهيدًا لمحاكمته.

إنّ وجود هذه الطلبات، من دون التطرّق إلى مضمونها، هو أمر نادر الحدوث علانية كأسلوب سانح، كون قواعد اللجان العسكرية تجعل الكشف عن الطلبات البسيطة أمرًا مستحيلاً، من دون أن تمرّ هذه الطلبات بفحص أمنيّ مُتشدّد يجريه مكتب اللجان العسكرية. أضِفْ إلى ذلك أنّ عددًا من الاجتماعات التي تجري بين الأطراف والتي تتمحور في الأدلة السرية، تجري في مكاتب القضاة، بما في ذلك لقاءات سرية تجري بيت القاضي وبين النيابة أو بين ضابط الأمن الخاص باللجان العسكرية وبين القاضي العسكريّ. ومُحامي الدفاع غير حاضر. وحتى الآن فإنّ القاضي العسكري في هذه القضية، العقيد بيتر أي. براونباك، وقّع على أربعة أوامر وقائية تحدّ من إشراك محامي الدفاع العسكري، الرائد العسكري ويليام سي. كوبلر، بالمعلومات، رغم أنّ كوبلر يحظى بتصنيف عسكري عالٍ. وفيما تتم مناقشة هذه المسائل، يجلس مُمثلو الإعلام والمنظمات غير الحكومية، ومن بينهم أنا، في نهاية قاعة المحكمة، ويستمعون إلى الأخذ والعطاء الجارييْن بين القاضي العسكريّ والنيابة وطاقم الدفاع. ونحاول أن نخمن ماهية ومضمون الطلبات المُقدّمة ونبذل الجّهد من أجل لملمة قِطع "البازل" الخاصّة بصورة الأدلة، التي سيحاول الادعاء بواسطتها إثبات قضيته.
فمثلا، اتضح لنا من خلال أحد طلبات الكشف عن الأدلة أنّ شريط الفيديو الأصليّ الذي يُوثّق المعركة الضّارية التي جرت في المُجمّع العسكريّ وُجد في غوانتانمو. كما اكتشفنا أيضًا، من خلال طلب كشف أدلة آخر، أنّ جنودًا أمريكيين آخرين كانوا حاضرين بالقرب من المعركة استجوبهم محامي الدفاع، قالوا بإمكانية أن يكون سابير قُتل برصاص جنود أمريكيين.
مثال آخر يتعلق بمستندات بحيازة الحكومة الكندية، كانت مثارَ نزاع قضائيّ. فمن خلال جلسة الاستماع الخاصة بخضر اكتشفنا أنّ الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكندية التقى بالمُدَّعي وبمحامي الدّفاع عن خضر. وقدّم الممثل الرسمي الكندي نسخة من مستند أمريكي، جزم كوبلر أنه يحوي أدلة دامغة لازمة للدفاع عن مُوكّله وبوسعها أن تثبت أنّ السيد خضر بريء. ومع أنّ الولايات المتحدة ألغت سرّية المستند قبل وصوله إلى الحكومة الكندية، إلا أنّ الولايات المتحدة طالبت باسترجاعه على أساس أنّ بعض مضامينه يمكن أنها لا زالت سرّية. في الثالث والعشرين من أيار للعام 2008، حكمت المحكمة العليا في كندا وبالإجماع بأنّ الحكومة الكندية تصرّفت خلافًا للقانون، وبأنّ المستندات المتعلقة بالتحقيق مع خضر من طرف ممثلين رسميين كنديين، يجب أن تُمنح لمحاميه. كما وجدت المحكمة أنّ الجهاز القضائي الذي اُعتقل خضر وحوكم بموجبه في غوانتانمو، قام بانتهاك القانون الدولي. وفي الثامن والعشرين من أيار للعام 2008، قام البنتاغون وبشكل مفاجئ بإقالة العقيد بيتر براونباك، ومن دون تفسير، من مهامه في قضية عمر خضر. واستنادًا إلى محامي خضر، الرائد العسكري ويليام كوبلر، فإنّ توقيت استبدال القاضي كان مُريبًا لأنّ براونباك كان هدّد مؤخرًا بإلغاء القضية فيما لو رفض المُدّعون تسليم تسجيلات هامة عن احتجاز خضر لمحامي الدفاع.

لا ريب في أنّ إدارة محكمة ضد فرد قُبض عليه في معركة دارت على بعد آلاف الأميال، وبعد مرور ستّ سنوات، هي أمر غاية في الإشكالية. ومع ذلك فلا يمكن تبرير الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة الأمريكية مع هذه القضايا، عن طريق محاولة احتجاز أدلة تعتبرها سرية، فيما سمّاه طاقم الدفاع "الكشف الإنتقائي"، وهي لا زالت تسعى لدفع الإجراءات قدمًا، بأيّ ثمن.
ما يثير الاهتمام، مرارًا وتكرارًا، بعد معاينة هذه الجلسات، هو التفاوت في المصادر –المادية والإنسانية- المخصصة لطواقم الادعاء وتلك المخصصة لطواقم الدفاع. وفي قضية السيد خضر، فاق طاقم الادعاء طاقمَ الدفاع بثلاثة محامين. كما أنّ مستوى السرية الذي يلفّ هذا الجهاز هو موضوع مثير لبالغ القلق، أيضًا. وأحيانًا، يتضح أنّ الحكومة تستغل المعلومات السرية وتناور في مسألة الحصول على المعلومات، خدمةً لما يبدو جليًا أنه محكمة استعراضية (عن طريق الربط بين السيد خضر وبين هجمات 9/11 بواسطة نظرية تآمر متصدّعة)؛ وهي المحكمة التي لا تتنزّه عن التأثيرات السياسية وهي خاضعة لنيابة قضائية تمثل استغلال السلطة والقوة. ونهايةً، كان من المزعج مشاهدة كيف أنّه لم يجرِ الأخذ بأيّ اعتبار لجيل خضر أو لحقيقة أنه كان مُحاربًا طفلا في الوقت الذي قبضت عليه القوات الأمريكية في ساحة المعركة. وفي مطلع شهر حزيران 2008 أصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة نقدًا مَصوغًا بحدّة وُجّه للسّجلات الأمريكية المتعلقة باعتقال ومعاملة 2,500 يافع تحت سنّ الـ 18 عامًا، والذين قبعوا حتى اليوم في خليج غوانتانمو وفي منشآت أمريكية أخرى في العراق وأفغانستان. وقد قالت اللجنة إنّه يجب على الولايات المتحدة أن تتجنّب مقاضاة جنود أطفال مشبوه بهم جنائيًا أمام لجان عسكرية، وأن تقوم بالتحقيق في الشّبهات المُوجّهة ضدّ الأطفال المعتقلين من دون إبطاء وبإنصاف، بما يتماشى والمعايير الأدنى لمحاكمة نزيهة وعادلة.
 
في الثاني عشر من حزيران أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارها في قضية طرحتها أمامها مجموعة من معتقلي غوانتانمو.
 وقد أصدرت المحكمة حكمها بأنّ لمعتقلي غوانتانمو حقًا دستوريًا بتحدّي شرعية اعتقالهم من خلال إجراء إحضار السجين أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسه (habeas corpus)، رغم الجهود التي بذلها الكونغرس لإلغاء هذا الحق في قانون اللجان العسكرية في العام 2006. وقالت المحكمة إنّ المعتقلين ليسوا ممنوعين من السعي وراء نجدةhabeas corpus، لمجرد أنهم صُنّفوا على أنهم "مقاتلين أعداء". كما واصلت المحكمة بقولها إنّ الإجراءات التي وضعها الكونغرس –"لجنة مراجعة مكانة المقاتل" (CSRT) مع حفظ حق محدود بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف الفدرالية- ليست بديلا كفؤًا ومناسبًا لـ habeas corpus. ومن سائر الأمور، لا يتم تمثيل المعتقل عن طريق مُحامٍ في CSRT ولا يحظى بأية فرصة حقيقية لعرض أدلة أو شهود تدعم روايته. ولم تحكم المحكمة فيما إذا كان للمعتقلين القابعين في معتقلات أخرى خارج الولايات المتحدة حق مشابه في habeas corpus. ومع أنّ قرار المحكمة التاريخيّ لم يُوجّه إلى اللجان العسكرية مباشرة، فإنّ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) يعتقد أنّه لا يمكن لإجراءات اللجان العسكرية أن تحافظ على نفسها أمام الاستقصاء الدستوري المطلوب الآن في قرار المحكمة.
وكما قالت المحكمة، "صُمّمت القوانين والدستور بغية أن تظلّ وتبقى نافذة السريان والمفعول، في أزمان استثنائية. ويمكن التوفيق بين الحرية والأمن؛ وفي نظامنا يجري هذا التوفيق في إطار هيكلية القانون. لقد قرر واضعو الأطر أنّ habeas corpus، وهو حق ذو أهمية فائقة، يجب أن يكون جزءًا من إطار وهيكلة العمل، أن يكون جزءًا من ذلك القانون."
وحاليًا، وعد المرشحون الرئاسيون بإغلاق غوانتانمو، وهو الوعد الذي تحوّل إلى كليشيه. غير أنّ القليل واليسير قيل عن طابع النظام القانوني الذي يمكن أن يشرف على معتقلي غوانتانمو في حالة إغلاق معسكرات الاعتقال في غوانتانمو. وبالنسبة للولايات المتحدة، وكي تنجح في تحسين سمعتها الملطخة ومحو خطيئتها في غوانتانمو، عليها أن تلتزم ثانية بأنظمة القوانين الدولية، عن طريق احترام معاهدات جنيف والالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان الواجب تطبيقها على اعتقال ومعاملة الأسرى في الولايات المتحدة وخارجها. أمام الحكومة الأمريكية ثلاثة خيارات مطروحة بشأن التعامل مع معتقلي غوانتانمو الحاليين: تقديمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة عن طريق جهاز العدل الجنائي الفدرالي؛ وفي الحالات الملائمة، تقديم لوائح اتهام ضدهم في المحاكم العسكرية الأمريكية، الخاضعة لمجموعة القوانين الخاصّة بالعدل العسكري؛ أو إطلاق سراح المعتقلين أو إرسالهم ثانية إلى دولهم الأم، دون المخاطرة بأن يجري تعذيبهم والتنكيل بهم. كل ما هو أقلّ من هذا، بما في ذلك فكرة تأسيس محاكم للإرهاب وتسيير تفويضات وقائية أو اعتقالات إدارية في الولايات المتحدة، لن يؤدي إلا إلى تكريس وتخليد الظلم وسيؤدي إلى خلق غوانتانمو جديد، ليس إلا.
* جميل دكور مُحامٍ رفيع سابق في "عدالة"، وهو مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLI) في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. 


�  التصنيف "محارب غريب عدو وغير وفي" غير معترف به في أيّ جهاز أو منظومة قضائية التي تؤلف جميعها مجموعة القوانين الدولية الإنسانية. 





� لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، مشاهدات اختتامية، الولايات المتحدة الأمريكية، الجلسة الـ 72، ملف أمم متحدة رقم  UN CERD/C/USA/CO/6, ¶24,، موجود على الرابط:  � HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/co/CERD-C-USA-CO-6.pdf" ��http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/co/CERD-C-USA-CO-6.pdf�.


� منذ كتابة هذه المقالة قام الكاتب بزيارة غوانتانامو ثانية حيث شاهد جلسة الاستماع الثانية التي أجريت للسيد القصي. لمزيد من القراءة، يُرجى مراجعة الرابط:  � HYPERLINK "http://blog.aclu.org/2008/05/23/guantnamo-detainee-al-qosi-wants-to-phone-home/2" \t "_blank" �http://blog.aclu.org/2008/05/23/guantnamo-detainee-al-qosi-wants-to-phone-home/2�.


� لمزيد من المعلومات عن الموضوع يُرجى مراجعة الرابطين:


  � HYPERLINK "http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-gitmo31-2008may31,0,6244452.story" ��http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-gitmo31-2008may31,0,6244452.story�; � HYPERLINK "http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/02/AR2008060202264.html" ��http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/02/AR2008060202264.html�. 


� التقرير الكامل الصادر عن لجنة الأمم المتحدة متوفر في الرابط: 


� HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.OPAC.USA.CO.1.pdf" ��http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.OPAC.USA.CO.1.pdf�. 


� Boumediene et al. v. Bush, President of the United States, et al., 553 U. S. ____ (2008).  
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